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الشر بعة الاسلامة والقانون الدولى العام 
حة وق الافےراد في دار الاسسلام 
حالة الخرورة في الشربعة الاسلامية 
الإبمانبالغةاءوالقدر واثرە فى سلوكالانسان 
اسر القصود فى التصرةات والعقود 
الغلاف قي ااسربعة الاستلاهسة 
اللقطة واحكامها فى الشربعة الإسلامية 
احكام اللقيمل تى الشريعة الاستلامية 


العقوبة في الشربعة الاسلامبة 


فز 


الحمد لته رب العاإمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلسه 
رجه اجن : 

وعد دهده حوت بجمعها ‏ على اختلآف مواضعوا ‏ جامع المحت 
في ظل معاني الشريعة الاسلامية » ولهذا سميتها ( مجموعة بحوث فقهية ) 
: آملا أن ينتفع بوا الاس ويعرفوا يعض ها احتواه الالام » دين الته 
الخالد > من معان وأحكام والته أسأال أن بوفقني الى خدمة ديته وهو 
حسبي ونعم الوکیل ۰ 


:عداد ف ۱/رمضان ۱٣۹۵/‏ س الد گور عبد الكربم زيدان 
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ےت 


لصوا العقور 
التصور ي الصا 


اثر القصود في التعر فات والعفود 


تمهید : 

١‏ ى القصد هو النية ؛ والنية لها مقام عظيم في الشربعة 
الاسلامة » فهى مناط الثواب فى الآخرة » وعلى أساسها يكون العمل 
مرضما عند ا مردودا على صاحه وان کان فی ظاهره صالح ا 
مستوفيا شروط الصحة ء جاء قي الحديث الصحيح عن سبدنا شمر 
این الخطاب رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول‌اقه صلی الله علیهوسلم 
قول : « انما الاعمال بالنیات وانما تکل امریء ما نوی ٢‏ فمن کانت 
هحرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله : ومن كانت هجرته 
لدنا يصيبها أو امرآة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه » ٠‏ فهذا 
الحديث صربح في الدلالة على ان الانسان ليس له من عمله الا 
ما نواه وقصده : خان کان قصده مرضاة الله وطاعته واتباع شرعسه 
فهو الاب على عمله ١‏ وان كأن قصده من عمله تحصيسل 
مطلب دلوي من مال او جاه او ثناء او امرآة فليس له مسن 
ا غ 
صالحا مشروعا » شانه في ذلك شأآن الذي هاجر الى المدينة ليلحق 


۹ س 


بام قيس وبظفر بها ویتزوجها » فليس له من هجرته الا ام قيس ولا 
ثواب له في الآخرة ه 


وف الحديث الصحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه 
قال : سئل رسول الله عليه وسلم عن الرجل يقال شجاعة ء ويقاتل حمية 
وقاتل راء » آی ذلك في سبیل الله ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » ففي 
هذا الحديث اكير الدلالة على ان العمل المرضي عند الله المثاب عليه 
صاحه هو ما كان القصد منه مرضاة الله ء فان كان القصد غير ذلك 
فهو العمل المردود الذي ۹ واب فه وان کان قتالا ضحي 
فيه الانسان بحياته وينتقع .منه المسلسون ؛ 

٣‏ والمباح بصي بالقصد الحسن قربة يثاب عليها المسلم ء 
فمن تعلم فنول القتال ونته اعداد تفه للحهاد آثبب على دلك ٠‏ 
ديد هذا ما جاء فى الحديث الشريف ٠‏ ان اله بدخل بأالسهم الواحا 


لاثه الحنه e94»‏ وه وصانعه یحتىس فی صنعته الاجر * 


٣‏ والفعل الواحد تتغير صفته من حل وحرمة باختلاف نية 
صاحبه وقصده منه ء مثل الذبح يكون القصد منه الانتفاع بلحم 
الذييحة فيكون مباحا » ويكون القصد منه التقرب بن بالتصدق بلحم 
الذبيحة فيكون قربة كما في الأضحية»وبكون القصد منه تعظيم ما سوى 
الله تعالى فكو ن حراما ١ءء‏ ومثلاللقطة بكو نالقصد من التقاطها حفظها 
لالكها وردها اله فيكون الالتقاط مباحا والملتقط امينا واللقطة امانة 
وتكون القصد من التقاطها تملكها وعدم ردها الى صاحبها فيكول 
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لتقام حر اما و اميل غاصا واللقطة و َه عنده مطللقا 

والنظر الى المرآة الاجنبية يكون حلالا جاأزا اذا كان القصد منه 
الرغبة في تكاحها بدليل الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال للمغيرة بن شعبة عندما خطب امرآة : انظرت اليها ؟ قال لا ء قال 
عليه الصلاة والسلام : انظر البيا فاه آحری أن بؤدم بیتکما » » ویکون 
النظر اليها حراما اذا كان القصد مئه التلذة بالنظر الى محاسنها واشباع 
شهوته › قال تعالى + « قل للمومنين بغضوا من ابصارهم وبحفظو! 
فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خير بما بصنعون » . 

وامساك الزوجه احب الى الله تعالى من تسريحها اذا كان القصد 
من امساکها ابقاء الرابطة الزوجية والقيأم بحقوقها » ويحرم الامساك 
اذا کان بقصد الاضرار بالمرآة واطاله عدتهےا ١‏ قال ثعالى Ys»:‏ 
تمسکوهن ضرارا لتعتدوا ومن بعل ذلك فقد ظلم نفسه » ٭ 

وراج سنه من سنن الاسلام ولكنه لا يجوز اذا كان القصد 
مله مضارة الزوجة او ظلمها او الكد اهلها + 

¬ ومن جع ما تقدم يتبين لا اهمية النية في الشرمة 
الأسلاسة + وانها مناط الثواب والعقاب ووصف الشىء بالحل والحرمة ٠‏ 


اما تآثر النية فى تصرفات الانسان وعقوده في ادنيا فهدا ما ننه 
في الفقرات التالية بعد بيان تعريف العقد والتصرف . 
١‏ ب العقد في اللغة بطلق على الشد والجمع بين اطراف الثيء 


وربطھا کما تي بمعنی احکام الشيء وتقوبته ۰ 
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وف الاصطا صطلاح الفقهي . كما جاء في مرشد الحيران س عارة 
عن أرتبأط الاأيجاب الصادر من احد الطرفين بقيول الأخر على وجه 
شيت آثرة. في المعقود عليه "“ ٠‏ وقال آخرون ي تعرفه للعقد ربط 
ن کاامین إو ما دقو م مقا مهما نشا عه آثره الشرعي + قاألعقد ادن م 
بنشاً بین طرفین ویستلزم ارادتین تتفقان على احداث آثر قانونی ۰ 
شرعيا » وهو توعان تصرف فعلى كالغصب إو الاستيلاء على المال 
الماح e‏ و تصرف قولي مثل الطلاق والبیع 6 وااتصرف القولي توعان : 
الأول بنش عن ارتباط أرادتين وهذا هو العقد ٠‏ والثانى بنشاً بارادة 
وأحدة : وهذا هو التصرف بالارادة المنفردة ء والتصرف القولى اعم 
: 2 أ 
من العقد لان العقد لا يقوم الا بارتباط إرادتين ٠‏ ينما التصرف منه 
4 ال ,ادت ج 5 د م« و ٠‏ ت 
ما لا يتم بارادتین ومله مہا تہ بارادة منفرد ولكکن يعض 
قيا ء اشر دعة الل سلامة ستعمل كله ب العتكد ردك به معنی التنصرف 
القولي : ولا يقصره على المعنى الخاص للعقد من ذلك قول الامأم ابن 
تيمية » وكذلك عقود الواهبين والموصين ونحوهم مما يقصد بها التقرب 


ای ااه قعا لی وكذلك عو د الحالغين والنادرين و تصوهم 0 


ومع هدا فألافضل قصر استعمال لفط « العقد » على معناه 


أ مرشد الحرأن تأليف محمد قدري باشا : الادة ۹۸ . 

(۲) العقود لان تبمية ص ۱۸ وما بمدها . أنظر نضا استعمالات 
كلمة آلعقد بمعنى التصر ف القولي : اللاب للمیداني ج ۳ ص ۱۲۸ . 
وأحكام القرآن للحصاص ص ٠١ ۲٦۰‏ وتفسمر القرطبي ج ص ۳۲ . 
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وعلی کل حال فالارادة هي الاساس في تكوين الحعق سد 
او التصرف ولکن ألارادة امر بای > سکن لوقو ف عله و 
تصلح لانشاء العقد والتصرف وهى بهذه الصفة من الاستتار والغفاء . 
و قال المقهاء من طاق ف تسه لہ بازمه عطلاقه ۲)۳7 » آي ن لوي 
الطادق لہ ق طلاقه E +» (t)‏ ید ن افا او ما قوم معا مه عر سن 


الارادة الباطنة ويكشفها وهو ما يسمى بالارادة الظأهرة أو الإمعاب 
والقبول او صيغة العقد ؛ وبارتماط الاإيجاب بالقول نشا المقد 
وعصدور الایجاب و حدھ نا التمرف الانفرادي 4 و جل ! کله اذأ ما 


تحفقت الشروط المطلو ب لا نعقاد العقد أو التعرف و مره © 
تر القن ف تصرف والعقد : 


۷ ولکن ن هل کون آساس ت رتبب الاحكام والاثار + وأعطُ'ء 
وصف الصحهة والطا لان للتصرفات والعقود حو ظاهر القول ألسةي 
انشآها دون التفات الى ما وراه من نة باطنة وقصد خف و داعت مسا 
دع الى انشأء هذ! التصرف آو العقد ء ۴ 
فيما قلناه هو البة الباطنية والقعسد الخفي والباعث المستتر دون 
ظاهر القول ٤‏ كا في عقد التكا بقصد التحليل ١‏ او عقد البيع بقصد 
التوصل الى الربا > غھل نجكم e‏ النكاح والبيع باعتبار ان الباعث 
علسهما والقصود د منھما امر محر م ام e‏ فصحة العقدين اتا ر 
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5 خا سر دما یج ؟ هذ هر وع الث e‏ 
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aK‏ والواقع ان الفقهاء مختلفون ف ماله القصود ومديى 
تار های صريحة التصرخأات والعقود فسنھہ ص اعتىرها ولم كتف 
بالظاهر ي ومنهم من اهدرها واکتفی با لظأ هر د ومنوم م و سط نین 
هذا وذاك : فلاند من ذكر آراء الفقهاء في هذه المسألة وبيان الراجح 
منها ۰ 

أولا مذهب الشافعية : 

ا تقول الامام الشاقعى : « اصل ما اذهب اله أن کل عد 
کان صحبحا فى الظاهر لم ابطله بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين واجزته 
تصحة الظاهر : واكره لهما النية اذا كانت النية لوظهرت كانت تفسد 
البح ۾ 7( لان اله والىاعت هن احادىث النفس وقد وصح الاسلام 
عن الناس ما حدئوا به اتفسهم كما ان المرء قد ينوي الشيء ولا بفعله 
وينوبه ورفعله ٠‏ » والنبة بعد هذا وذاك امر غيبي والباعث مر خفي 
والاغراض مستترة ء وكل هذا من الغيب الذي لا يعلمه الا الله . وما 
كلفنا بعلم الغيب والحكم بسوجبه : واننا كلفنا بما تعلمه من ظواهر 
الامور والحكم سقتضاها ء فمدار الاحكام عند الامام الشافعي على 
الاه ١‏ فنص نحكه الظاهر وائاله تولی السراثر ۰ EE‏ الامام 

2 س 2 r‏ .* . 
الشافعى لمدهيه بالكتاب والسنة : امأ الكتاب فقد اخبر بان المنافقين 
فى الدرك الاسفل من النار ومع هذا امر الله رسوله صلى الله عليه وسام 
بان یعاملهم على ما اظهرو! من اسلام لا على ما ابطنوا من کفر ۰ وام 
السننةءفقد جاء في الحددث ان رسول الله صلى الله عليه وسم قال «انما 
انا بشر وانکم تختصمون الى ولعل بعضکم ان تكون ألحن تحجه ص 


ل الکاتی م ٥ض‏ ۷۲ 


TEE 


بعض فأقضي له على نحو ما اسسع منه فمن قضیت له بشيء من حق 
اخه فلا خد منه شتا فانما اقطع له قطعه من الثار » ووحه الدلالة 
بهذا الحديث الشريف ان الحكم على الناس انما يجيء على نحو ما 
ويواعثهم على التصرف غير ذلك ء ودلالة اخرى ق هذا الحديث انه 
iê 4 e» i .‏ 1 ع 
لا بحل لحاكم ان بحكم على احد الا بيا لفظ » لا بقفي عليه بشيء مما 


و ضيف الامام الشافعى الى ما تقدم ان الحكم على خلاف الظاهر 
واخذ الناس على خلاف ما بظهرون تشثا بالنية والباعث » أمر مخالف 
لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى استاثر 
بعلم الغيب » ومن يحكم بخلاف الظاهر يدعي علمه » ولان رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم قضى بما سسع » واخبر ان قد يكون قصدهم 
تعالی > بنظر الى الظاهر وبهدر البواعث والنيات ولا أخذ بها الا اذا 
ظهرتٽ واتكشفت بلفظ بذكر فى العقد ء وعلى اسأاس هذا الرأي 
ذهب الامام الشافعي الى صجحة تکاح المحلل ٠‏ والمحلل هو الذي يتزوج 
المطلقة ثلاثه بعد انقضاء عدتها لا بقصد اتخاذها زوجة بسكن اليها 
وانما نقصد احلالها لمطلقها الاول بأن بطلقها حتى اذا ما انقضت عدتها 
جاز لها الرجوع الى مطلقها الأول بعقد جديد ومهر جديد » وصحة 


TBST 


اتزوجه لان الطلاق الباتن يرفع النكاح وسنع 
= 


ا 1 a 4 e e‏ 8 ۴ ا 
ا رار رد کرت لا تعان من أله قصةك نهدا الطألاق حرمانها من 


الباي اذا ما صدر من أهله وصادف محله استلرم 
ارٿ بين الزوجين ٠‏ وييو ع الأجال عنده صحيحة ء فمن 


باع ساح شن مم حل تم اشتر اها ص سستاعها شن اقل ص الشسن الول 


E E‏ ن از لاز . ت 1 NOE‏ ا 
ی ی ق و و وقي 

2 و لے 0 مطلو ره ه DE‏ وال اه ار دا ز4 قد ارا و اتد 1 لسع وس سلهة 

ف و ا ن ا 

بک ن ا جد ل ن علی م 3 م الصو ل جور 

انيا س مذهب الظاهرية )٠١(‏ : 


۰ ب لقو ۽ هذا المذهب على دعامتین او کرت اسای 


ل الم E O‏ 
الشافعي E‏ خا ا بالنصو ںی أ ن عل ال النصو ص ا امذهب 
آلخذاج فا را اہ ا ا للصه کا و فیا یل : ج ا ھا غے ها 

م . . ب E‏ ا ت ما 


وق ظهر هذا الذهب ف القرن ألثالث المحرى > وکان أو[ 
دود بن على الذی کان اول آمره شاغعيا قي الفغه تم أتحه اا ندا 
هو ألو قوف عا اتو صن فط کم قلا 5 وأشهر من صر اكع 
لقذأهر ىو دعمة الاد ةو الححح لقر نه أإمغيهالمشهور أي ن حزم الاندلىى ٤‏ وله 
کناب ألعفه سىمی ۱ ا د قبه مدهب القاهربة ف 
المسائل الفعهية المختلفة . ومما 
ادكو ر خشونة قوله وغلاظته مع متا نفك ف 1 راي ومع یل فللامام این 


حز م فشله الذی دک و واطلاعه على السسنة النبوبة. 


€ E ص‎ 


خد عله ألفقبه ابن حزم ق کتاسه 
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وګتآره اإحلى 8 نستعني عه من ر ند 3 و قوف عل اذاهب الأسلاآمية 
الختافة ول سا ا اذهب الظأهرى َة 
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والقياس جسله واحدة والثاة الوقوف عك ظواهن ,للع وص :ن 
نصوص القر آن والسنة ‏ فليس غير النص مستندا في هدا المذهن . 
والمطلع على ماقرره فقهاء الظاهر ية من احكام في مسائل الفقه 
تر جح عنده انم م بأخذوا بالبواعث والقصود وانما اجروا عقود 
الناس وتصرفاتهم على ظاهرها دون التفات الى فة مستورة او باعث 
۰ خفي ٠‏ من ذلك : 

ا س تکاح المحلل : عندهم جاثز وصحيح + وقد بينا المقصود بهذا 
النكاح فلا نعيده » 

ب ب طلاق المربض » عندهم : كطلاق الصحیح : فاا طلق زوجنه 
المدخول بها باننا في ٬رض‏ موته ومات في عدتها و بعد عدتها قلا بره 
ولا عبرة بسا قصده من حرمانها الميراث . 

+ ب نكاح المريض مرض الوت صحيح ويقع به التوارث بين 
الزوجين خلافا للامام مالك الذي يتسه بقصد ادخال وارث جدید على 
الورلة وهن سطل نکاحه . 

د قران االر نض امرض الوت لوار يدنن الإضل عند 
الظاهرية فى تصرفات مرض الموت ف امواله انه فها کالصحیح » وعلی 
هذا قرروا صحة افراره بدين لوارثة او محاباته بيع ونحوه؛ ولم بأخذوا 
باحتمال قصد المريض ايثار الوارث بمتفعة او مال دون بقية الورثة . 
ویحتجون بان هذه التصرفات صحيحة من الصحبح فتصح من المريض 
اد لا نص فرق بینهما وما کان ربك نسیا ۰ 


ویج ها ان الطاعر الوا م کل دی کید ای مر م 
بعدو بها على المساسين واشباه هذه البيو ع ١‏ مما يبدو اول و هله انهم 


) مجموعة بحوث ( م : ۷إ‎ oY 


باخذون بالقصود وينظرون اليها : ولكن الحقيقة غير ذلك : غهم يبطلول 
هذه التعر فات لانها من قبل التعاون على الاثم والعدوان ¿١‏ واه 
تعالی قو ل(وتعأو: | على البر والتقوى ولا تعاو نو اعلى الاثم والعدوان) 
ولهذ! قالوا ی هده الببوع التي ذكرناها ِن م دوقن کی ا 
ناليع حح لانه لیس فيه اعانة على ائم ء فاذا عصى عصى المشتري رنه 
j‏ تعالى يعد ذلك أن استعمل ما اشتراه فما حرم 9 ولا بحل فاثمه عليه 
۹ على 

سن هذا کله بتجلی لنا ان مذهب الظاهرية كمذهب 
ا اهدار القصود والبواعث وعدم الالتفات علمها علد و صف 
التصرفات والعقود بالصجة والطلان ۰ 

تالا ب متهب الالكية : 

ت مذهب المالكة دعر مھا بلا مدهب الشافعرة ف مساأة 
القصود » فهو يمتبرها خلافا للشافعية ٠‏ يلا بكتفي بالنظر الى ظاهر 
التصرف والعقد ليقول بصحتها او بطلا نها 6 بل نط ال القصد والاعث 
والعرض المستتر وراء انشاء التصرف والعقد ب وهذا وأضح ج من الاحكام 
ا لمقررة فى الفقه المالكى : ومن هذه الاحكام على سبل المثأل لأ الحصر 


ما ا 


اولا ‏ يوع الآجال : کمن بیع سلعة يعشرة نسيثه ونعود ويشتردها 
من مستأعها يخسسة نقدا ء فظاهر سليم ولكن المالكية قالوا 
بىطلا ته لان القصد منه الاقرأض برا وهدا صرح فقهاء المالكسة 
ومنهم الفقيه ابن رشد في كتابه بداية المجتهد » فقد علل بطلان هده 
البيوع بان قصد المتابعين ليس البيع بذاته وانما هو الاقراض بالربا 
وهذا نص کلامه : « واما البيوع التي بعر غو نها ببیوع الآجالى ٠٠٠+١‏ 


o‏ س 


فعند مالك وجمهور اهل المدينة ان ذلك لا يجوز وقال الشافعي وداود 
وابو ثور يجوز ٭ فمن منعه فوجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الاول 
فاتهمه ان کون انما قصد دفع دتانير في اكثر منها الى آجل وهو الربا 
المنهي عنه » فزورا لذلك هذه الصورة ليصلا بها الى المحرم » ١‏ ء 


تاتيا د هديةالمدين‌الىالدائن: حاء ق المدونة الك رى قالمالكلایصاح 
ان قبل منه هدية« آي آذ قل الدائن هد رة من مدنه» الا ان یکول 
رحلا کان ذلك ينها معروغا وهو بعلم ان هدیته لیس کان دنه فلا 
اس )7 » هذا القول من الامام مالك ندل ب بوضوح انه اعتىر القصد 
ف هذه المسالة ولاحظ احتمال قصد قصد سيء عند امدین ف اهدائه هدة 
للدالن بان يخر دينه فيكون الاهداء بمنزلة الربا وهذا لا يجوز ء 
ولهد! اذا اتتفى هدا الاحتمال جاز الاهداء ء ومن قران هذا الاتتفاء 
جريان عادة التهادي بينهسا من قبل مع علم المدين من تفسه ان هديته 
للدائن ليست لکونه مدنا له ه 

تالا - طلاق‌المريض: اذا طلق امرض مرض الوت زوجته المدخول 


بها طلاقا باننا فالطلاق واقع باتفاق اما مر اها ص مطلقها اذا مان 
قبلها ففه اختلاف : 


قال الشافعي والظأهرية لا ترت ٠‏ وقال ابو حنفية ترثه اذا مات 
فی عدتها ۰ وقال الامام احسد بن حنبل ترثه في العدة وبعدها ‏ ما لم 
زوج ۰ وقال الامام مالك ترثه ف العدة و دید ها زو حث او لم تتزوج 


١١ (‏ ) بدابة المجتهد لانن رشد ج ؟ ص 11۷ 1۸ . 
١١ (‏ ) المدونة الکبرى ج ۲ ص !۷| . 
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لاه قصد حرمانها من اليراث بطلاقها باثنا ٠‏ فلا بد من رد القصد 
النىء عليه تور نها مله ؛ فلآ معن لاشترأط موته ف عدتها او عدم 
اا بعد وفاته لامكان نوريشها منه ٠‏ والحق ان حجة الاما مالك 
قوبة جدا فما دام المقصود رفع الظلم عن المرآة ورد القصد السيء على 
المطلق بتوريشها منه فيجب القولبتو رها مطلقااذا مات قبلهادون اي شرط 
آخر ٠‏ ورآي الامام مالك في هذه المسألة بظهره على رأس القائلين 
باعشار القصود والبواعث ء اما اذا طلقها عطللاقا باثنا في مرض الوت ولم 
يكن قد دخل بها » فقد قال ابو حنيفة وهو المروي عن احمد بن حنبل 
بانها لاترث » بالرغم من قولهما بالتوريث بالنسسبة للمطلقة المدخول بها 
كما قلنا ٠‏ اما الامام مالك فقد طرد اصله وظل على منهحه فى ملاحظة 
القصود والبواعث فقال بتوريتها أيضا ٠١‏ . 

رابعا د نكاح المريض مرض الوت : 

قد بتزوج المريض مرض الموت ١‏ فسأ حكم هذا الزواج ؟ وهل هو 
صحيح وبحري فيه التوارث بين الزوجين ؟ قال الجمهور » ابو حنيفه 
والشافعي وأحمد وغيرهم + النكاح صحيح ويجري به التوارث بين 
الزوحين + وعند المالكية لاإيصح ولا بحري فيه التوارث فقد جاء 
في المدونة عن الامام مالك « قلت > أرآت لى أن رجلا نکح امراة ف 
مرضہ ٹہ طلقھا ٿث مات من مرضه ذلك ء قال مالك لا بقر على نكأحه 
ولا راث لها ¢ ٩۳‏ فالا مام مالك لا يرى صحة تکاح المريض مرض 
الموت لاتهامه إباه بسوء القصد وهو إدخال وارث على الورثة ء ومن 

(۳ ) المدونة الكبرى ج ۲ ص ٠١١‏ “تلوبر الحوالك شرح موطة 
مالك للسيوطي ج ١‏ ص ۲۷ : 


١١ (‏ ؛ المدونة الکىری + ۲ ص٣۱۴‏ . 


E 


الور عه الا ان العا رن ادال رارک ف ين الروت 
اذا كان احدهما مريضا مرض الوت او كما يعبر المالكية مرضاا 
مخرفا ‏ عند العقد ٠‏ بل ذهب بعض المالكية الى مدى بعيد جدا في 
اعتبار القصد والباعث » فذهب هذا البعض منهم الى فساد نكاح الذمية 
اذا تزوجها المسلم ف مرض الوت مخافة ان بكون قصده الحاق الضرر 
لا نظير له ف ‌المذ اهب الاسلامية على ما اعلم ٤‏ وهو على كل حأل يدل 
بوضوح على عظيم اهتمام المالكية بالباعث والقصد في التصرفضات 
والعقود * 
خامسا ى نكاح المحلل : 

وهو بأطل عند الامام مالك ولا تجوز له امقام على نكاحه حتى بستقبل 
کا ا جد ندا ادا رغب ف القاء 2 روحنه ٫‏ وع أقراره على تکاحها 
هذا سواء دخل بها او لم يدخل وسواء شرط التحليل ف العقد او نواه 
YE‏ ّ ففي e‏ الحالات بطل التكاح ول رتب عليه تاره الشرعة + 

ساآدسا س اقرار ااریڈں رض اإوت اوآرته 

مدهب الامام مالك ف هذه المسالة قوم على اساس ملاحظهۀ 
ا RE‏ سو ء قصده فالا | : i‏ 
لقصد فاذا قامت القرينة على سوء قصده فالاقرار غير صحيح واذا 
نم تقم القرينه على ذلك ولم يتهم المريض في اقراره بقصد محاباة المقر 
يغبل منه هدا الاقرار لوجود التهمة فيه : ولو آقر لابنعمه بذلك فاقراره 
صحیح مقسول لاه لاهم ف هذا الافرار بان يزوي امنته و تقصسد 
الأاضرار بها ومحاباة ابن عمه : وحبث ان منع الاقرار هو احتمال القصد 
البيء و التهمة شه فیجب ان تختص امن لسو ضعه ٠‏ وملك الامام 


ا 


مالك هذا مسلك جد ومرن وهو خلاف مسلك غبره الآخدين بالقصد 
كالحنايلة فهؤلاء جعلوا الاقرار للوارت قرينة لا تقبل العكس علسى 
وحود القصدالسى ء عند المغر ومن ل دعشروه محتحین بان القصد 
اثر خ ی ا ر ا ارون وهو ارت ا کون 
امقر له وا رتا ء 

والخلاصة فان مذهب المالكية اعتبار النات والبواعث والقصود 
في تصرفات الانسان وعقوده وعدم الوقوف عند الشروط الظاهرة 
EE 8‏ 

رابعا س مذهب الحتابلة : 


کر 


ل 
التى قرروها ف المسائل الفرعية التي بحثوها ء ونذكر منها ما بآني : 


a E ETD 
مع رهه تجاه مدهب انجنابله ش مسا لقصود من ألا‎ 


i 5 ۹ e : ٤ ۴ 8‏ 
ہے ع ألاماده > وهسورته ال سەن لاه 3 وامشتري على ا 
ب OE‏ 4 ا 
البانح أذ رد !ل المشترى : أعاد اله الأخر r‏ وأن للمشتري 


اهبح دنتسه او و اجاز ته للعر + ا البح الباطل 


آ* .1 
د اشن الا ننقا تتغاع , 
1 


چ الحنابلة لان آلاء ل ا باعطاء دار هم الى E‏ 
والاهاع الب هو ارا د فو ي الع قرفن رض ب وی خا 
4 د 0 أ ا la‏ 0 . ال a‏ ك EI‏ ا 
يجب رد المبيع الى البالع وان بنزل من ممن المردود مأقبضه المشتري 


دیا . حسب عله اجر الثل وتحصسل القاصة ا ورد البساقي 
Ea‏ الشسن الى المشتري (12) . 


وهدا الحكم صربج في الدلالة على ان الحنابله بعتبرون القصد 


والباعت فقك ابطلوا ابيع بالرغم من صحة ظاهره لان القصد منه 
الربا ‏ والربا محرم لا يجوز ٠‏ 

ب ب بيوع الإجال : وقد مر معناها . والحنابلة سطلو نها 
لانها عندهم من الحيل المحرمة التي بقصد بها الوصول الى ما حرمه 
الله تعالى والحل كلها محرمة غر حاتزة لان البأاعث عليها الوصول 
الى المحرم او .اط واجب او دقع حق وكل ذلك لا يجوز ٠‏ وقالوا 
ایضا ف ان الله تعالی انا حرم المحرمآت لممسدتها : وهده 
المفسدة لا تزول وان ظهرت بصورة صحيحة من حيث القاهر مع 
ياء تاها الفا ساك الت ٠‏ 

< - الاقرارلوارثفیمرض الموت: لايعتبر مثل هذا الاقرار لاتهام امقر 
با لقعد الى ءو هو محاداد المقر هرو لکن ادا احاز ەرە الي ورلهاعنر اظاقرأر 
لان عدم ll‏ أوحظ فبه حقھہ فاا تناز !وا عنه کان لھہ ذلك فيصسح 
الاقرار ویعتبر ۰ ) 

د - طلاق اأريض مرض ااوت: من طاق زوجته المدخول بها في مرض 
موته طلاقا بالنا ثم مات قبلها فعند الحتابلة ترثه سواء مات في عدتهة او 
بعد عدتها ما لہ تتروج » وان م تکن مدخولا بها غلا ترث » فالحنايلة 
ف هده السالة اخذوا بالقصدو الا ع غا حال تطليقهاف م ا 
باتتا اذا کانت مدخولا بها , ولم بآخذوا بالقصد والباعت ان نم تكن 
مدخولا بها : ولكن يعض الحنابلة ورتيا ايضاق هذه الحالة ر ۰ 


E REE ON 


E 


ه - نكاح ايض مرض الوت : قال الحنابلة بصحته وجريان التوارث 
به ٠‏ فهم لم يعتبروا القصد والباعث في هذا النتكاح خلافا للامام مالك . 
و س نكاح الملل : عند الحنابلة اذا عقد التكاح وكان البأعث 
عليه التحليل فالنكاح باطل سواء شرط في العقد التحليل او لم يشرط 
ما دام قصد الرجل وباعثه على الاح تحليلها لمطلقها الأول سان 
تز و جها وبطلقها » وسواء علمت الرأة او وليها او مطلقها بذلك او لم 
بعلموا ۰ واذا اراد الملل البقاء علی نکاحه لم یکن له ذلك لان نکاحه 
وقع فاسدا بقصده السيء فلا برتفع الفساد غير قصده وانما باستئناف 
عقد نكاح جديد ٠‏ ولو طلقها المحال بعد ان دخل بها فرجعت الى 
مطلقها الاول بعد اتقضاء عدتها بعقد جديد فرق بينهما ٩"‏ . 

والخلاصة ان الاتحاه العالب ف المذهب الحنسلى الاخذ بالواعث 
والقصود وعدم الوقوف عند حد الظاهر من التصرفات والعقود . 

۴ رآي شيخ الاسلام ان تيمبة وتلميذه ابن قيم الجوزية : 

أبن تيمية وتلمذه ابن القيم فقیهان کبيران معروفان في عالم الفقه ء 
وها وان وصلا الى مرتبة الاجتهاد المطلق الا انهما مع هذا يعتبران 
من المنتسبين الى مدرسة الفقه الحنبلي لانهما تفقها على اصول المذهب 
الحنبلي ونهجا نهجه ونهذا الى لبه وعرفا دقانقه واتجاهاته وفرعا على 
اصوله الخصة ء كما ان اقوالهما ‏ لا سما اقوال شيخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ مأخوذة في المذهب الل كا د هدا ناف 
القناع مثلا ۰ ولهذا کان بیان رآسما ف مساآلة القصود ممما لعرفة 
اتجاه المذهب الحنبلى بجملته في هذه المسالة ء 
ج سے 

(۷ ) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٣‏ صإه >٠‏ شرح المنتهي 


للبهوتي الحنبلي ج ؟ ص۷1 اقامة الدليل على ابطال التحليل لابن تيمية 
ص) د ل ٠.‏ 
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وخلاصة راي هذبن الفقهين » ان النيات والاغراض والبواعث 
لا بجوز اغفالها ولا اهدارها بل لا بد من ملاحظتها والاعتداد بها 
وتاء الاحكام على اساسها > لان القاعدة في الشريعة الاسلاميسة 
التي لا يجوز اغفالها ان المقاصد معتبرة في التصرفات كما هى معتبرة 
ف المبادات فالقصد يجعل الشيء حلالا او حراما : صحيحا اوا 
آودلاتل هده القاعدة كثيرة » منها قوله تعالى « ولا تمسسكوهن ضرارا 
لتعتدو! » وقوله تعالی « وبعولتهون احسق بردهن ف ذلك ان ارادوا 
اصلاحا » فهذا نص في ان الرجعة انما تشت لمن قصد الصلاح دون 
الضرار ٠‏ وقوله تعالى « من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضاأر » 
ذادا اوصی ضرارا کان ذلك حراما وکان للورثة ابطاله وحرم على 
الأوصى له اخذه بدون رضاهم ؛ء وف الحديث الشريف « انعا 
الاعمال بالنيات ٠٠١‏ الخ » ء فهذا الحديث اصل في ابطال الاحتيال 
والوصول الى المحرمات والاغراض الفاسدة والمقاصد الباطلة بألوسائل 
التي ظاهرها الحل والصحة »> فان من ببيع سلعة بعشرين نسيئة م 
يشتربها بعشر نقدا انما بقصد بعمله اقراضه عشرة بعشرين وهذا هو 
الربا بعينه وان اتخذ ضاهر البيع وسيلة الى مقصوده المحرم موقد روى 
ان رجلا باع من رجل حريرة بمائة الى اجل ثم اشتراها مله بخمسين 
نقدا فسئل ابن عباس رضي الله عنه عنهما عن ذلك فقال : دراهسم 
بدراهم متفاضلة دخات بينهما حربرة ۳ ء ۰ 

۲ خامسا : مذهب الحنفية : 

الاتجاه الغالب ق فقه الحتفة الاخذ بالظاهر وما تدل عله 
(1۸) أقامة الدليل على ابطال التحليللاين تيميةص۲۲ وما بعدها. 
اعلام الو قعين لابن القيم ج٣‏ ص۸ . 
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ألفاف العاقدين دون التفات الى النبات والبواعثء وان كان في المذهب 
الحنى تعض الالحكام التى لوحتل فها مقا صك المتعاقدين و بو اعتهم 
على التصرف 4 وعلی هذا یمکن اعتمار ذا المدذهب و سطاً ین الاخذين 
بالقصود ودن التا ركن لھا ه وأن کان مله ا الاخدذ بالظاهر أظهر ۰ 
وهذا كله بتضح من الاحكام التي قرروها ف المسائل الفقهية الفرعيه > 
ومنها : 

أ _ بيع العصير ن يتخذه خمرا:قررو؛ انلاب س بهداالبيعءوليس‌على 
اباتع ان ۹ عه !۹ من دوقن آنه 5 لصسيرد خمرا 4 e‏ العصير حلال 
فبیعه حلال كبيع ماسواه من الاشياء الحلال ممن ليس‌علىباتعها الكشف 
عما فعله المشتري بها 7“ ء فهذا منهم تمك بالظاهر وعدم اعتبار 
إلقصد والباعث » 

ب ب تكاح المانسل : عند الجنفة النكاح صحیح ولا عبرة 
بالإباعث عله مسو اء نوی المحلل التحليل او نواه هو والمرآة فالنكاح 
مخ للوق لفان مرد اة والقجند ف اعاملا غ مر 

وجوز الحنفية بيع العينة مع ان الباعث عليه التوصل الى الربا ء 
ثم ان بعض فقهاء الحنفية كرهه » فالامام محمد بن الحسن الشيبأاني 
کرهه وکان قول عنه : هذا ابيع في قلبي منه كآمثال الجبال دمم 
اخترعه اكلة الربا » ولكن هذا القول المرثر من الامام محمد لم ينسح 


من اجازته وتسويغه ولو مع الكراهية ( ء 


۹ مختصر الطحاأوى لاي حجععر آزملحاوی ص۲۸۰ ۰ 
ا اا ل محا از 
م 


= ا س 


ج س طلاق المريض رض اموت : وقد مر معناه > عند الحتفية 
ترث به الزوحة المدخول بها ادا مات المطلق و ق عدها + وس دو ان 
الحنفية ذهبوا الى هذا لقضاء ا وی ا ا ر 
من الصحابة ويقولون لم ينكر عله احد فکان اجماعا » فالاجماع هو 
اساس قو لھم ولبس مرده ملاحظة القصد والاعث ‏ ء 


د ب اقرار امريض بدين لوارتسه : لابصح عند هم ا أن تصدقه 
فاذا صدقه بقية الورثة انتفى هذا الأتهام فيصح الاقرار ٠ء‏ فالحنفية 
هنا آخذوا بالقصد والماعث + 

۴ : ب مناقشة الاقوال وبيان الراجح منها‎ ٠٥ 

تحصل عندنا من عرض الاقوال السابقة للمذاهب الاسلامية التى : 
وقفت عليه وذكرتها ان هنالك اتجاهين في الفقه الاسلامي في مسالة. 
القسو د و مدی ا مر ها ف التصرفات والعقود اتحاه ياعتبار ها واتحام: 
اها لیا 1 ت فاي الا تجا هين أهر ل ای الصواب و اولی بالقىول ؟ 

J!‏ واقع أ الحو ! ب على هذ االتسا وییظهر دعك مناقشة هذه ألاقوالء 


: س مناقشة القاتلن بأهدار الرواغت والقصود‎ 1١ 

اولا - اعتبار البواعث والقصود وترتيب الاحكاام على 
ساسھا ا بعني ان الاحکام تبنى على اساس الظنون المجردة إو الاهواء 
والاوهام او على أشباء معيبة مجهولة ¿ غالقاتلون بالقصود لا بقولون 
بهذا ونما بعتبرون القصود اذا ظهرت واتكشفت اما اذإ . ر 
ولم تنكشف فالحكم يكون على ظاهر الالفاظ والعبارات المكوفة 
لاجتود والتصرفات ' « وعلی هدا ناء الحكم على قصد قد ظهر 


. الهداية و فت القدنر + ۳ ص .2إ إا‎ 4 ۲١ 


ا و ی ا ر 
E E‏ 


ولم تنكشف فالحكم بكون على ظاهر الالفاظ والعبارات المكونة 
للعقود والتصرفات ء وعلى هذا فبناء الحكم على قصد قد ظهر 
٠‏ کون بناء علی ظاهر معله م لا على مغیب مجهول ۰ 

اني س الالفاظ انما اعتبرت لدلالتها على المقاصد ؛ فاذا ظهر 
اساسه 7" ء واتكشاف القصد.وظهور الباعث لا بتوقفان على اللفظ 
ولا بنحصران به » بل قد تكون ظهور القحد وانكشافه بكلالة الحال 
او بالقرائن المقبولة » فلانرى وجها ساتغا لحصر اتكشاف القصد بالافظ 
کمایقول الامام الشأفعى رحمه الله تعالى » فدلالة الحالة وسلة صالحة 
لانكشاف القصد وظهور الباعث ء وعلى هذا<ذلت السنة النبوية 
المطهرة 4 فقد روى الامام البخاري ف صحیحه عن ابي حميد الساعدي 
قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني 
سلیم بدعى اين اللتبية > فلا قدم قال هذا لكم وهذا هدي ليءفقام 
النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قحد الله واثنی عليه تم قال : ما 
بال العامل نبعثه فيآتي فيقول هذا لكم وهذا لي فهلا جلس في بيت ابيه 
وامه فینظر آبهدی له ام ؟ والدي تفسي ده لا تي بشيء اللا جا به 
يوم القيامة بحمله على رقبته ء٠٠٠‏ الخ () ء 

ففى الحديث دلالة واضحة على اعتبار دلالة الحال على القصد 

( ۲۲ | اغاثة اللهفان لابن الیم ج ۲ ص ٩٦ ٩١‏ . 

ک ا جاری :ان ر ا ی 


جح ۱۳ ص ۱۱١‏ قي باب هدابا العمال . وروی هذا الحديث ق باب ترك 


الحيل بتبديل قليل من بعض الالفاظ . 


r A < 


والياعث ء٠‏ وان هذا ان الأهداء بذاته جاتر » ولكن اهداءهم الله 
کان بسبب ولايته بقصد التخفیف عنهم او نفعهم » فاولا ولایته اي 
وظيفة الحبابة لا أهدوه ء ولا كانت الولاية حق لاهل الصدقات لامن 
حق المهدى اليه > فما اخذه بسببها من الهدايا هولهم ومن حقهم سواء 
کان أخذه واجا على المهدين او لم OS‏ 


تالا ے لافرق ق التحصل على المحرم یی المعل الموضوع له 
ون الفعل الموضوع ا غیرد ادا جعله اللآنسان وسله للمحرم 
فالمقصود والمسراد اذا کان محرما لم يكن اختلاف 
الطرق الموصلة اليه بسوجب لاختلاف حكمه فيحرم من طريق ويحل 
بعینه من طریق آخر ء ولهذا اخبرنا الله تعالی في کتابه الكريم انه مسخ 
النهود ورد :1 استجادوا ماحر مه الله علبهم تقعل ظأهره. خلال ولكن 
المقصود منه والباعث عليه الوصول الى الحرام ٠‏ وني الحديث الشر يف 
« لعن .الله اليهود حرمت علهم الشحوم فاعوها وأكلىا اشماتها > وان 
ای آدا جر على قوم کل شيءَ حرم عاریم نه ¢ ۳ مء 
۷ - مناقشة القائلين باعتار القصود : 
اولا_ اسرف بعضهم في اعتبار القصود حتى قال يفاد 
ET O O O OE Ty‏ 
ج المسلم ق مرض موته دمه بحجه اتهامه الاضرار بالورته بادخال 
وارث جديد عليه وهي الذمية بان تسلم بعد زواجها فترث » كما 


اسرف بعض آخر في اعتبار القصد فقأل بفساد نكاخ المريض مرض 


۹ 


i ۲١ (‏ اعلام الو قعين لابن القبم ج ۲ ص ]١‏ ومابعدها., 


۹ 


الوت 0 ان النكاح مء ن انحواتج الاصلة للانسان ومن العقود 
اللازمة الخطير د فاا مکن افسادها مجر د هدا الاحتمال ٠‏ 


Lil‏ _ آخذ الحنابلة بالقصد فى مسألة طلاق المريض مرض 
الموت اذا كأنت الزوجة مدخولا بها وطلقها اتنا فورثوها اذا مات 
تيلها في العدة او بعدها مالم تتزوج ٠‏ وکان بنبغي توريثها حتى لسو 
زوحت لان علة تورشها هو قصد الز زوج حرمانها من الميراث وهذا 
القصد لا زول سواء تزوجت او لم تتزوج » وكذلك عدم نوریشهم 
للمطلقة غير المدخول بها مع أن عله تورث المدخول بها هو دفع الضرر 
عنها الدی قصده زوجها بطلاقه اها ق مرضس الموت » وهذا الضرر 
المقصود قائ ف طلاق غير المدخول بها فكان بنبغي القول بتورشها 


٠ العله واحدة في الحالتين‎ Es 


۸ - القول الراجح : 

ومن عرض اقو ال إلممهأء المختلفة : ومنأقشتها رجح عندي 
قول القائلين باعتبار القصود في التصرفات والعقود ء لان هذا القول 
هو المتفق مع نهج ال لشريعة ف سد المنافذ الى المحرمات 
واعتبارها الات ف العبادات والمعاملات ٤‏ واه قول الحق وهو اعلم 
وات والخة ف رت الا نة 


¥. 


